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لقـــد تجســــد المجهــــود المبــــذول مــــن قبــــل الوكالـــة القضــــائية للمملكــــة فــــي صــــدور أحكــــام 
مرجعية وحاسمة في جملة من النقط القانونية كانت موضوع سـجالات فـي المـذكرات والطعـون 
التـــي أحيلـــت علـــى الوكالـــة القضـــائية للمملكـــة مـــن طـــرف المحـــاكم بمناســـبة نيابتهـــا أو تتبعهـــا 

يكــــون أحــــد أشــــخاص القــــانون العــــام طرفــــا فيهــــا، خــــلال ســــنة للمنازعــــات والخصــــومات التــــي 
 .الصادرة عن محكمة النقض القرارات نستعرض منها أهم، 2020

I.  المنازعات العقاريةفي مجال 

  2336/4/3/2020، ملف إداري رقم 10/12/2020المؤرخ في  1672/1القرار رقم 

العقارية حيث قامـت إحـدى يندرج القرار المشار إلى مراجعه أعلاه في إطار المنازعات 
المتعلــــق بنــــزع الملكيــــة بإنشــــاء طريــــق  الجماعــــات الحضــــرية فــــي إطــــار تنفيــــذ مشــــروع القــــرار

عموميــة علــى جــزء مــن العقــار موضــوع المنازعــة، ممــا تعــذر معــه اســتكمال إجــراءات القســمة 
الرضــائية المجــراة بــين المــدعين، الأمــر الــذي حــذا بهــؤلاء إلــى رفــع دعــوى قضــائية مــن أجــل 
المطالبــة بتعــويض مؤقــت وأساســا بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه واحتياطيــا الأمــر بــإجراء 

 خبرة من أجل تحديد التعويض المستحق لهم.

وقـــد اســـتجابت المحكمـــة الإداريـــة لطلـــبهم المتعلـــق بـــالتعويض فـــي حـــين قامـــت محكمـــة 
عـدم اسـتحقاق ب ا القاضـيهـذه الأخيـرة قرارهـوقـد بـررت  الدرجة الثانية بإلغاء الحكم المسـتأنف.

التعــويض بوجــود منازعــة جديــة حــول الوضــعية القانونيــة للعقــار موضــوع النــزاع، والتــي لا تــزال 
معروضــة علــى الجهــة القضــائية المختصــة للبــت فيهــا. وحســب نفــس المحكمــة، فإنــه لا يمكــن 

زعـة للمستأنف عليهم المطالبة بأي تعويض نظيـر عقـار فـي طـور التحفـيظ ولازال موضـوع منا
جدية حـول ملكيتـه بـين عـدد مـن الأطـراف فـي ضـوء التعرضـات التـي لا تـزال معروضـة علـى 

 وهو القرار الذي كان موضوع طلب النقض من طرف مالكي العقار. القضاء المختص.
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ومن جملة ما عابه الطالبون على القرار المذكور كون المحكمة مصدرته لم تفرق بين التقييد 
لإيداع والتعرض على مطلب التحفيظ، حيث أن التقييدات المضمنة في الرسم العقاري أو ا

بالشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية لا تتضمن أي تعرض وتتعلق فقط بإيداع عقود ناقلة 
للملكية أو رسوم إراثة، كما أن القول بوجود منازعة جدية حول الوضعية القانونية للعقار 

 وجود أي تعرض.يجعل قرارها منعدم التعليل لعدم 
وقد سايرت محكمة النقض تعليلات طالبي النقض وقضت بـنقض القـرار المطعـون فيـه 
حالة القضية على المحكمـة مصـدرته للبـت فيـه مـن جديـد، حيـث جـاءت حيثيـات قرارهـا كمـا  وا 

أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المسـتأنف وتصـديا  ذلك ....يلـي: " 
الحكم بعدم قبول الطلب بعلة "........ دون ان تبرز السند الـذي اعتمدتـه للقـول بوجـود منازعـة 
جدية بخصوص الوضعية القانونية للعقار موضوع الدعوى، بمثلمـا لـم تبـين مـن أيـن استخلصـت 

ب التحفيظ وكونها معروضة على القضاء المختص، سيما فـي ظـل نفـي وجود تعرضات على مطل
دلائهـم أمامهـا بشـهادة صـادرة عـن المحـافظ  الطالبين وجـود أي تعـرض علـى المطلـب المـذكور وا 
على الأملاك العقارية والرهون لا تتضمن أي بيان يتعلق بالتعرضات، فضلا علـى أن مجـرد كـون 

الضــرورة أنــه محــل منازعــة بشــكل يحــول دون المطالبــة العقــار موضــوع مطلــب تحفــيظ لا يفيــد ب
بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به، وبالتالي فالمحكمـة بعـدم مراعاتهـا لمـا ذكـر تكـون قـد عللـت 

 ".قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته للنقض

  5305/4/3/2019، ملف إداري رقم 19/11/2020المؤرخ في  1571/3القرار رقم 

حيـث قامـت إحـدى الـوزارات برفـع  ذا القرار أيضـا فـي إطـار المنازعـات العقاريـةيندرج ه
دعوى قضائية تطالب من خلالهـا نقـل ملكيـة عقـار إليهـا مقابـل التعـويض الـذي حددتـه اللجنـة 

 الإدارية للتقييم في إطار المرسوم القاضي بنزع ملكية عقار من أجل بناء سد.

لطلب وأيدتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية بموجب وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى ل
 قرارها المطعون فيه بالنقض.
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محكمــة الدرجــة الثانيــة بــين  وقــد ركــز طــالبو الــنقض علــى التنــاقض الــذي وقعــت فيــه
التعليل والمنطوق لكون المحكمة أشارت إلى اعتمادها للتعويض المحكوم به ابتدائيا الـذي هـو 

لواحــد والحـال أن الحكـم الإبتـدائي قضــى بتعـويض علـى أســاس درهـم للمتـر المربـع ا 300.00
 درهم للمتر المربع الواحد، وبالتالي كان عليها أن تعدل الحكم بدل أن تؤيده. 200.00

وقـــد خلصـــت محكمـــة الـــنقض إلـــى صـــحة تعلـــيلات طـــالبي الـــنقض فاســـتجابت للطلـــب 
نحــو التــالي: "حيــث بموجــب قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فيــه حيــث عللتــه علــى ال

يبقـى "  صح ما تمسك به الطالبون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت بأنـه
درهــم للمتــر المربــع الواحــد لتناســبه مــع  300.00التعــويض المحكــوم بــه ابتــدائيا علــى أســاس 

بــأي  القيمــة الحقيقيــة للقطعــة الأرضــية فــي ضــوء المواصــفات المــذكورة، وبالتــالي عــدم اتســامه
بمــا يعنيــه ذلــك أن  غلــو أو إجحــاف، ويبقــى تبعــا لــذلك الحكــم المســتأنف صــائبا وحريــا بالتأييــد"

درهـم للمتـر المربـع هـو تعـويض  300.00تأييدها للحكم المسـتأنف تقـرر بعـدما قـدرت أن مبلـغ 
متناسب مع قيمة العقار، والحال أنه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي يتبين أنه قضـى بتعـويض عـن 

درهـم للمتـر المربـع الواحــد، فجـاء قرارهـا نـاقص التعليــل  200.00القطعـة الأرضـية علـى أســاس 
 ".بمثابة انعدامه ولم تمكن بالتالي محكمة النقض من بسط رقابتها عليه، مما يعرضه للنقض

  314/4/1/2018، ملفين إداريين رقم 16/07/2020المؤرخ في  515/1القرار رقم 
 315/4/1/2018ضم إليه الملف رقم 

يتنــاول القــرار المشــار إلــى مراجعــه منازعــة تتعلــق باســترجاع الأراضــي فــي إطــار ظهيــر 
، حيــث تــدعي شــركة عقاريــة متخصصــة فــي المعــاملات العقاريــة أنهــا تملــك 02/03/1973

قطعــة أرضــية بأحــد الأحيــاء وأن الدولــة )الملــك الخــاص( قامــت باســترجاعها فــي إطــار ظهيــر 
بــالرغم  30/07/1973المــؤرخ فــي  779.73القــرار المشــترك عــدد بموجــب  02/03/1973

 .من كونها غير خاضعة لأحكام الظهير المذكور لأنها ليست فلاحية وغير معدة للفلاحة
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ســتجابة مــن طــرف محكمــة بالا المتعلــق بإلغــاء القــرار المشــترك وقــد قوبــل طلــب الشــركة
المنحــى الــذي  محكمــة الــنقضأقــرت و الدرجــة الأولــى وأيــدتها فــي ذلــك محكمــة الدرجــة الثانيــة 

 .  سارت فيه هذه الأخيرة

الشــــركة بــــأن إقحــــام الدولــــة لأرضــــها فــــي الملــــك الخــــاص يعتبــــر خطــــأ يرتــــب  ادعــــتو 
مســــؤوليتها بــــالتعويض عــــن الضــــرر الــــذي لحقهــــا مــــن جــــراء حرمانهــــا مــــن اســــتغلال عقارهــــا 

 من قانون الالتزامات والعقود. 98باعتبارها شركة استثمارية حسب مقتضيات الفصل 

لطلبهــــا المتعلــــق ســــتئناف محمــــة الاوقــــد اســــتجابت كــــل مــــن محكمــــة الدرجــــة الأولــــى و 
 .الاستئنافيالوكيل القضائي للمملكة إلى الطعن بالنقض في القرار ببالتعويض، مما دفع 

ـــة لا تعنـــي  وقـــد دفـــع الوكيـــل القضـــائي للمملكـــة بكـــون الأحكـــام بإلغـــاء القـــرارات الإداري
همــا أن إلا فــي حــالتين محــددتين و  فــي المطالبــة بــالتعويض بالضــرورة أحقيــة المســتفيدين منهــا

تكــون عــدم المشــروعية ناتجــة عــن عيــب جــوهري جســيم أو عــن انحــراف الإدارة فــي اســتعمال 
سلطتها، وأن القرار المطعون فيـه غيـر مـدعم بـاي معطيـات تقـود للقـول بموضـوعية التعـويض 

بعــد ثبــوت أن العقــار محــل النــزاع المطلــوب التعــويض عــن الحرمــان مــن  ةالمحكــوم بــه خاصــ
 خرية وغير قابلة للإستعمال الفلاحي.استغلاله له طبيعة ص

وقــد أكــدت محكمــة الــنقض فــي قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فيــه علــى نفــس 
حيث إن محكمة الإستئناف لما اسـتندت فيمـا الدفوعات، حيث جاءت حيثيات قرارها كما يلـي: "

إنمــا جــاء بنــاء علــى عــدم  انتهــت إليــه إلــى أن الضــرر المتمســك بــالتعويض عنــه فــي النازلــة
مشروعية قرار إداري ألحق ضررا بالشركة مالكة العقار وأن الضرر المذكور يجد صورته فـي غـل 
يـدها مــن التصـرف فــي عقارهـا بعــد صـدور قــرار اسـترجاعه لفائــدة الدولـة ) الملــك الخـاص( رغــم 

ضــائية القاضــية طبيعتـه غيــر الفلاحيــة.... فــي حــين تمســك الطـرف الطالــب أن إلغــاء الأحكــام الق
بإلغاء القرارات الإدارية لا تعني بالضرورة أحقية المستفيدين من هاته الأحكام في التعـويض عـن 
إصدار هاته القرارات الإدارية، بل لابد من أن تكـون عـدم المشـروعية هـذه لعيـب جـوهري جسـيم، 
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أنف عليها فـي إطـار والثابت من وثائق الملف أن الإدارة عملت على تعيين العقار المملوك للمست
اعتبــارا منهــا علــى تــوافر الشــروط المحــددة بالمــادة الأولــى مــن الظهيــر  02/03/1973ظهيــر 

المــذكور، وبالتــالي يتبــين أن الحكــم القاضــي بإلغــاء القــرار الــوزاري المشــترك المــذكور لــم يــتم 
تجعـل لمـا تأسيسه على قيام ثبوت عيب جوهري وجسيم في هذا القرار، ودون مراعاة ما ذكـر لـم 

قضــت بــه أي أســاس مــن القــانون، وعللــت قرارهــا تعلــيلا فاســدا يــوازي انعدامــه، ممــا عرضــته 
 ".للنقض

  5809/4/1/2019، ملف إداري رقم 12/11/2020المؤرخ في  976/1القرار رقم 
ينــدرج القــرار المــذكور فــي إطــار منازعــات الأراضــي الســلالية، حيــث يتعلــق الأمــر بنــزاع 

رار بمنـــع اســـتغلال أرض ســـلالية بعـــدما تـــم مـــنح حـــق الإنتفـــاع  بهـــا. حـــول مـــدى مشـــروعية قـــ
ويتبــين مــن خــلال المقــال الإفتتــاحي للــدعوى أن المعنــي بــالأمر اســتفاد مــن تــرخيص اســتغلال 
قطعــة أرضــية ســلالية بعــد حصــوله علــى رخصــة لحفــر بئــر مــن أجــل ســقي الأرض، غيــر أنــه 

حـــول هـــذه  اة بعلـــة أن هنـــاك نزاعـــفـــوجئ بمنعـــه مـــن الإســـتغلال مـــن طـــرف الســـلطات المحليـــ
 القطعة بين الجماعة التي رخصت له والجماعة المجاورة لها.

ويلتمس المدعي مـن خـلال دعـواه الحكـم بإلغـاء القـرار الضـمني الصـادر عـن السـلطات 
المحليــة بمنعــه مــن اســتغلال الأرض الســلالية التــي مــنح لــه حــق الإنتفــاع بهــا. وقــد اســتجابت 

لطلـب وأيـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة بموجـب قرارهـا المطعـون فيـه المحكمة الإداريـة ل
 بالنقض من طرف الوكيل القضائي للمملكة.

نمــا  وقــد أوضــح الوكيــل القضــائي للمملكــة بــأن القــرار المطعــون فيــه لــم يــأت مــن فــراغ وا 
بــين  بنــاء علــى معطيــات واقعيــة تبــرره، ذلــك أن العقــار المــذكور هــو موضــوع نــزاع قــائم ودائــم

ثـــلاث جماعـــات ســـلالية حـــول كيفيـــة الإســـتغلال وتوزيـــع حـــق الإنتفـــاع بـــه، وأنـــه خـــلال ســـنة 
نشب نزاع من جديد بشأنه بين هذه القبائل السلالية ومخافة التداعيات الأمنية التي قـد  2009

قليميـة خلصـت إلـى توقيـف الإسـتغلال ببقعـة  تترتب على ذلك عقدت عـدة اجتماعـات محليـة وا 
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لغاء جميـع التـراخيص الأحاديـة الجانـب وعـرض النـزاع علـى مجلـس شاسعة من هذ ا العقار، وا 
 الوصاية للبت فيه.

وقــــد اســــتجابت محكمــــة الــــنقض للطعــــن المقــــدم مــــن طــــرف الوكيــــل القضــــائي للمملكــــة 
" بموجب قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه، حيـث جـاءت حيثياتـه علـى النحـو التـالي:

حيث اسـتندت المحكمـة فـي تعليـل قرارهـا إلـى أن صـلاحية البـت فـي النـزاع حـول مـنح رخـص أو 
سحبها وكيفية توزيع الإنتفاع هـو أمـر موكـول للجماعـات النيابيـة ومجلـس الوصـاية ولـيس إلـى 

بشـأن تنظـيم الوصـاية الإداريـة  27/4/1919مـن ظهيـر  4العامل أو القائد وذلك حسـب المـادة 
ضـــبط تـــدبير شـــؤون الأمـــلاك الجماعيـــة وتفويتهـــا، وأنـــه مـــا دام أن رخصـــة علـــى الجماعـــات و 

ن النـزاع حـول مشـروعية قـرار إالإستغلال ممنوحة للمستأنف عليه من طرف الجماعة النيابية، فـ
المنع من عدمه وتطبيقا للمقتضى المـذكور يبقـى مـن اختصـاص مجلـس الوصـاية، فـي حـين أن 

نتفاع أو توزيعه الموكول للجماعة النيابيـة، بـل بقـرار منـع أو الأمر لا يتعلق بقرار بشأن منح الإ 
توقيـــف اســـتغلال صـــادر عـــن عامـــل .... اســـتنادا إلـــى وجـــود نـــزاع قـــائم بـــين ثـــلاث جماعـــات 
ســلالية.... بخصــوص قطعــة أرضــية كبيــرة توجــد ضــمنها البقعــة التــي يســتغلها المطلــوب، وهــو 

والـذي ترأسـه العامـل وحضـره  24/4/2012 النزاع الـذي كـان موضـوع الاجتمـاع المنعقـد بتـاريخ
ممثلــو وزارة الداخليــة ومجلــس الوصــاية ونــواب الجماعــات الــثلاث المــذكورة، وأن البــت فــي مــدى 
مشــروعية القــرار المطعــون فيــه يتعــين أن يكــون علــى ضــوء محضــر الاجتمــاع المــذكور وبــاقي 

ه، والمحكمة لما لم تراع مـا ذكـر الوثائق المدلى بها ووضعية النزاع القائم وهل تم فعلا الحسم في
 ".لم تجعل لما قضت به من أساس قانوني وعرضت قرارها للنقض

  2102/4/1/2018، ملف إداري رقم 10/12/2020المؤرخ في  1149/1القرار رقم 

حيــث يتعلــق الأمــر  يتنــاول هــذا القــرار قضــية مــن قضــايا منازعــات الأراضــي الســلالية،
ن النساء ان مورثهن توفي وترك أرضا جماعية، وانه صـدر بنزاع تدعي من خلاله مجموعة م

قرار عن الجماعة النيابية منحـت بموجبـه القطعـة الأرضـية للأبنـاء الـذكور دون الإنـاث وبـاقي 
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ه لكونـه مخـالف لقواعـد ؤ مجلس الوصاية، ملتمسـين إلغـا الورثة الشرعيين، وتم تأييده من طرف
 ص القرآني ولقواعد الدستور.الشريعة الإسلامية ولقواعد الإرث في الن

وقد استجابت المحكمـة الإداريـة للطلـب وأيـدتها فـي ذلـك محكمـة الدرجـة الثانيـة بموجـب 
 قرارها المطعون فيه بالنقض.

وقد استندت الإدارة طالبة النقض على مبدأ  عدم رجعية القـوانين ذلـك أن وفـاة المـورث 
الـذي  25/10/2010بتـاريخ  60عـدد  كانت قبل صدور منشور وزيـر الداخليـة المسـتند عليـه

واسـتغلال الأراضـي السـلالية بالتسـاوي مـع الرجـال،  الانتفـاعأقر بأحقية النساء السـلاليات فـي 
 وبالتالي لا يمكن تطبيق المنشور المذكور بأثر رجعي.

قــــرت محكمــــة الــــنقض بحــــق النســـــاء أة ومقاربــــة النــــوع، ا ومراعــــاة منهــــا لقاعــــدة المســــاو 
 في الإرث بموجب قرارها القاضي بنقض القرار المطعون فيه حيث عللته كما يلي: السلاليات

ن المحكمة لما عللت قرارها بأن عملية توزيع الإنتفاع  بالاراضي السـلالية فـي إطـار إلكن حيث "
يــتم اســتنادا إلــى الأعــراف المحليــة، وأنــه مــن المبــادئ العامــة فــي تراتبيــة  27/4/1919ظهيــر 

ونية بمفهومها العام ألا تكون العرفية منها مخالفة لقاعـدة مكتوبـة خاصـة إذا كانـت القاعدة القان
مـن الدسـتور  19هذه الأخيرة متعلقة بمشتملات النظام العام، وأنه ترتيبـا علـى ذلـك فـإن الفصـل 

يجعــل المـــواطنين متســاوين أمـــام القــانون، وأن تلـــك المســاواة تشـــمل الرجــال والنســـاء، كمـــا أن 
ساسية للشريعة الإسلامية باعتبارهـا الـدين الرسـمي للدولـة تقتضـي توريـث مـا يخلـف المبادئ الأ

ناثا، فضلا عن الإتفاقيات الدولية المصـادق عليهـا مـن طـرف المغـرب خاصـة  إلى الأبناء ذكورا وا 
منها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرف القـائم علـى حرمـان النسـاء 

ع بالأراضــي الســلالية مخالفــا لتلــك القواعــد، وأن قــرار مجلــس الوصــاية بعــدم تمكــين مــن الإنتفــا
الطاعنــات مــن حقهــن فــي الإنتفــاع غيــر مشــروع، تكــون قــد بنــت قرارهــا علــى ســند مــن القــانون 

 ".وعللته تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس

 


